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 صلخُ ستالمُ 

 نحوٍ بلكن سلطتھ یمارس  عن تشریع ما أمر بھ الدستور ، او قد عمشرّ الیمتنع قد          

 ما یجعلم ، االتي لا یكتمل إلا بھ ، محل التنظیم بكامل جوانب الموضوعمنقوص لا یحیط 

ً  التصرف الصادر منھ ي لیحكم فیثار الامر امام القضاء الدستور . الدستور بنود لبند منمخالفا

 .بمدى دستوریتھ 

 ،ام قانونٍ  سلطتھ في تشریعِ لالبرلمان  تكمن في ممارسة مشكلة ھذه الدراسة نّ إوعلیھ ف 

ٍ فراغ وجود  إلى  ما یؤدي ؛منقوصٍ  بنحوٍ  مھ، أو ینظّ تنظیمالفیمتنع عن  ماشى مع یت ، لاتشریعيّ

 ن في الدستور.بیَّ على الوجھ المُ  تخصّصھع بضرورة ممارسة التزام المشرِّ 

ا          النقص  في سدِّ  لقضاء الدستوريیات التي تواجھ افي التحدفتكمن أھمیة البحث أمَّ

جزاءات  وحدود سلطتھ في فرض،  ع تنظیمھالمشرّ  أمتنععلى ما  وفرض رقابتھ ،التشریعي 

 ا .أوجدھسد الثغرات التي  نیة التي تكفلدد الزمالمُ بالمقیدة   ععلى المشرّ 

على  ريرقابة القضاء الدستو في تكمن ،ھذه المشكلة وعلیھ فان أھم الوسائل المقترحة لحلّ  

 وذلك نظراً  فیما یخص موضوع الحقوق والحریات العامة؛ ولاسیما ،ع ما یصدر من المشرّ 

  ع التقدیریة.ساع سلطة المشرّ واتِّ  لمرونة النصوص الدستوریة،

 لأولاالفصل  صصِّ خُ : على ثلاثة فصول  ارتأى الباحث تقسیمَ بحثھعلى ذلك  ءً اوبن        

توري في س سلطة القضاء الدسسُ لأُ  خصصف منھ ا الفصل الثانيأمّ  الامتناع التشریعي، لمفھوم منھ

ص الفصل الثالث لطرق مواجھة القضاء خُصّ  حین على التشریعي،على الامتناع  الرقابة

 الدستوري لحالة الامتناع التشریعي.

 

 

 

                                                            


